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طنا: مساواة عسكريي »الداخلية« 

و»الدفاع« في مستحقات نهاية الخدمة

الجلال: مبادرة وزير الدفاع خطوة 
على طريق حلّ الأزمة الإسكانية

طالب النائب محمد طنا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد 
الخالد بإنصاف رجال الشرطة الخليجيين و»البدون« الذين انتهت خدماتهم ومنحهم 
مستحقاتهم كاملة أسوة بزملائهم في وزارة الدفاع. وقال طنا في تصريح صحافي 
ان رجال الشــرطة الخليجيين والبدون خدموا بوزارة الداخلية بكل إخلاص وتصل 
خدمات معظمهم الى نحو 40 عاما وفوجئوا عند مراجعة شؤون القوة لإنجاز شهادة 
براءة الذمة والحصول على مستحقات نهاية الخدمة 
بأن مســتحقاتهم عن هذه السنوات الطويلة من 
الخدمة العسكرية لم تكن بالشكل المأمول او كما 
حصل عليها العسكريون بوزارة الدفاع، علما ان 
هناك قرارا صدر بمساواة مستحقات العسكريين 
بالداخلية والدفاع، حيث تســلم من اســتقال في 
فترات سابقة مستحقاته كاملة بموجب هذا القرار. 
وشدد طنا على ضرورة إنصاف هؤلاء العسكريين 
لأن الظلــم الواقع عليهم آن لــه ان ينتهي، داعيا 
الى تفعيل قرار مساواة العسكريين في الداخلية 
بالعاملين في وزارة الدفاع في مســتحقات نهاية 
الخدمة وإنهاء الظلم الذي وقع عليهم. وبين طنا 
أن هؤلاء العسكريين في امس الحاجة الى مكافأة 
نهايــة الخدمة كي توفر لهــم العيش الكريم بعد 
ســنوات طويلة من الخدمة العســكرية. مــن جانب آخر، قال طنا انــه في لقائه مع 
وزير الدفاع الفريق الركن الشيخ خالد الجراح تمت مناقشة سقف الراتب للمتقدمين 
للحصول على بيت شــعبي في تيماء والصليبية، وكما عهدنا حرصه الدائم لخدمة 
أبنائه العسكريين والقرارات التي تسهم في استقرارهم واستقرار اسرهم فقد وافق 

مشكورا على إلغاء سقف الراتب لهم.

أشاد النائب طلال الجلال بمبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الفريق م.خالد الجراح الصباح التي تشــمل تنــازل الوزارة عن أراضيها تمهيدا 
لتخصيصها لإنشــاء مساكن للمواطنين أو العسكريين المنتسبين للوزارة. وقال 
الجلال في تصريح صحافي ان تلك المبادرة تعد خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح 
في ســبيل المساهمة في حل الأزمة الإســكانية التي طال أمدها لأكثر من 15 عاما 

والتي عانى منها المواطنون كثيرا.
موضحا ان تنازل الوزارة عن أراضيها سواء 
للعسكريين أو المواطنين سيساهم في تخفيف 

هذه الأزمة.
وأضــاف الجلال: ان هذه المبــادرة تحتاج إلى 
خطوات أخرى تزامنية معها وليس بمفردها، وعلى 
الحكومة العمل على تفعيل تلك المبادرة على وجه 
السرعة وذلك لإنهاء معاناة المواطنين في الحصول 
على بيت سكني، وليس هذا فحسب بل يجب على 
الحكومة الإسراع في إنشاء مدن إسكانية جديدة 
لإيجاد حل نهائي للأزمة الإسكانية، واتخاذ جميع 
الإجراءات اللازمة في منح جميع فئات وشــرائح 
المجتمع المستحقة لبيت سكني، مطالبا في الوقت 
ذاته بضرورة التخطيط لتخصيص بيوت سكنية 

للأجيال المقبلة وإدراج ذلك ضمن خطة الحكومة التنموية حتى لا تتفاقم الأزمة.

محمد طنا

طلال الجلال

سعود الحريجي

دعــا مراقــب مجلــس الأمــة 
ســعود الحريجــي إلى تشــديد 
الأحكام القضائيــة بحق القتلة 
الذين يستبيحون دماء الأبرياء، 
مشيرا الى أن القصاص هو حق 
كل من يزهق نفسا حرم الله قتلها 
دون وجه حق كما جاء في كتابة 

الكريم.
وأضــاف الحريجي أن حكما 
صدر مؤخرا باتجــاه اربعة من 
القتلة الذين ازهقوا روح مواطن 
بريء وقاموا بتعذيبه وألقوا به 
في العراء لا تتناسب مع فعلتهم 
الشنيعة التي اقشعرت لها الأبدان، 
لافتا إلى أن تفاوت الأحكام رغم 
فظاعة الجرم وبشاعتها يدعونا 
إلى التشــديد في احــكام الجزاء 

رغم وجودها مسبقا.
وأوضــح الحريجــي أن قتل 
المواطن نواف البذالي دون ذنب 
يذكر من قبل أربعه اشخاص كان 
فعلا شــنيعا ومخالفة لشريعة 
الله سبحانه وتعالى ويستحق 

القتلة الإعدام جراء هذا الفعل.
أنــه  الحريجــي  وأضــاف 
يستغرب هذا الحكم رغم ثبوت 
الأدلة واعترافات الجناة كما هو 
مثبت لدى النيابة العامة، مشيرا 

إلى أن ما يحدث لا يعقل.
وشــدد الحريجــي علــى أن 
تقــوم وزارة الداخليــة بتكثيف 
جهودهــا لمنــع تكــرار مثل هذه 
الجرائم البشــعة حتى يستتب 
الأمن الذي فقد في الآونة الأخيرة 
مما يدعو إلى الحزم والشدة في 
معاقبة المعتدين ومنع الجريمة.
وقــال الحريجــي ان الإعدام 
للقتلة سيكون رادعا لمن سولت 
له نفسه العبث بالأرواح والأنفس 

التي حرم الله قتلها.

الحريجي: القصاص 
جزاء كل من يزهق 

نفساً حرّم الله قتلها 
دون وجه حق

صفاء الهاشم

د.محمد الحويلة

الهاشم لدشتي: ما السند القانوني لقرار إحالة موظفي 
الدولة ممن بلغت خدمتهم 30 عاماً إلى التقاعد؟

الحويلة: »التعليمية« ستناقش الزيادة غير المبررة 
في رسوم المدارس الخاصة مع الحجرف قريباً

في هذه الاحالات بحيث شــمل 
جميــع موظفي الدولة ام هناك 
اســتثناءات؟ اذا كانــت هنــاك 
اســتناءات فارجــو تزويــدي 
بأسماء هؤلاء الموظفين ومبررات 
استثناءاتهم وهل تمت مراعاة 
المادتين الســابعة والثامنة من 
الدستور اللتين تكفلان المساواة 
والعدالــة وتكافــؤ الفرص بين 
المواطنين فــي قرارات الاحالات 
للتقاعد، اذا كان قد تم ذلك فارجو 
تزويدي بالمذكرات والمسوغات 
القانونيــة الدالــة عليها، وهل 
تمــت استشــارة القياديين من 
وكلاء ووكلاء مساعدين بشأن 
تلك الاحالات ومدى انسجامها 
مــع مصلحة العمل؟ اذا تم ذلك 
فارجو تزويدي بما يفيد ذلك، 
واذا لم يتم ذلك فارجو تزويدي 
بمبررات عدم استشاراتهم، واذا 
ما كان هناك اي رأي او اعتراض 
من قبل هؤلاء القياديين بشأن 

رقابة صارمة عليها.
واضاف الحويلة ان هناك 
بعض المدارس اعطت نفســها 
الرســوم  الحــق فــي زيــادة 
بحجة واهية، مــن بينها انها 
تعلم الطلبة باللغة الاجنبية، 
علما ان هناك اكثر من 50 ألف 
طالــب كويتي يدرســون في 
هــذه المــدارس، ويعانون من 
التكاليف الباهظــة، لافتا الى 
ضرورة تحمل وزارة التربية 
الســماح  مســؤوليتها، بعدم 
بزيادة الرســوم علــى أولياء 

الامور.
واستغرب الحويلة تهاون 
وزارة التربية مع هذه المدارس 
التي تعمل من دون رقيب ولا 
تجد من يحاسبها، رغم ان هناك 
لوائح وضوابط تمنعها من رفع 
الرسوم دون الرجوع الى وزارة 
التربيــة وتقــديم حجج تبرر 
اسباب رفع الرسوم، مشيرا الى 
اننا نسمع من مسؤولي الوزارة 

تلك الاحالات وتم الاســتئناس 
بــرأي ديــوان الخدمــة المدنية 
بشــأن تلك الاحالات للتقاعد؟ 
وتســاءلت الهاشــم: هل يوجد 
رأي لديــوان الخدمة المدنية او 
مجلس الخدمة المدنية بشأن قرار 
الاحالة للتقاعد ممن بلغوا سن 
الـ 30 أو 35 عاما من الخدمة اذا 
كان هناك رأي فأرجو تزويدي 
بالوثائق والمذكرات الدالة عليها 
وهل تمت احاطة مجلس الوزراء 
بتلك الاحالات ومدى انسجامها 
مــع مصلحــة العمــل ان كان 
الجــواب بنعم فارجو تزويدي 
بما يفيد ذلك من وثائق ومذكرات 
وغيرها وسألت عن عدد الموظفين 
الذين تقدموا باستقالاتهم منذ 
تولي وزيــرة التنمية الحقيبة 
الوزارية في يوليو 2012 وذلك 
في جميع الاجهزة والمؤسسات 
التي تقع تحت اشرافها واسمائهم 
ومسمياتهم واسباب الاستقالة.

دعوات الى الاهالي بعدم دفع 
اي رسوم اضافية، ونقرأ عن 
عقوبات ستفرض على المدارس 
المخالفة، ثم نعرف من الاهالي 
ان الزيادات تفرض عليهم فرضا 
وان المدارس غير آبهة بقرارات 
الوزارة، فاصبح لدي قناعة بان 
بعض اصحاب هذه المدارس هم 
تجار فقط لا يولون اي اعتبار 

للعمل التربوي والتعليمي.
اهميــة  الحويلــة  واكــد 
خضوع اعضاء هيئة التدريس  
لاختبارات للتعرف على مدى 
كفاءتهــم المهنيــة قبل التعيين 
وبعده، اسوة بالاختبارات التي 
يخضع لها المعلمون في المدارس 

الحكومية.
واعلن الحويلــة ان قانون 
تنظيــم العمــل فــي المــدارس 
الخاصة ســيكون علــى رأس 
أولويــات اللجنــة التعليمية، 
والتي ســتدفع نحو اقراره في 

بداية دور الانعقاد المقبل.

صفــاء  النائــب  وجهــت 
الهاشم سؤالا الى وزيرة المالية 
والتخطيــط والتنميــة د.رولا 
دشــتي قالت فيــه: ان الوزيرة 
قامت بإصدار قرار بإحالة موظفي 
الدولــة ممن بلغت خدمتهم 30 
عاما وممــن بلغت خدمتهم 35 
عاما للتقاعد في جميع وزارات 
ومؤسســات الدولة واجهزتها 
وشؤون مجلس الامة. وطالبت 
الهاشم تزويدها بأسماء هؤلاء 
الموظفين جميعا وبكل وزارات 
الدولة مقرونة بسنوات خدمتهم 
حينما احيلوا للتقاعد واعمارهم، 
اضافة الى تاريخ قرار احالتهم، 
والسند القانوني الذي استندت 
اليه الوزيرة في هذا القرار، وهل 
تمت احالة اي من الموظفين ممن 
بلغــت خدمتهــم 30 عاما قبل 
قرار مجلس الوزراء بترك هذا 
القرار للــوزراء كل على حدة؟ 
وهل تم تطبيق معيار المساواة 

طالب رئيس لجنة شؤون 
التعليــم والثقافــة والارشــاد 
النائــب د.محمــد  البرلمانيــة 
الحويلة وزير التربية ووزير 
التعليم العالي نايف الحجرف 
باتخــاذ الاجــراءات القانونية 
حيال بعض المدارس الخاصة 
التي قامت برفع الرســوم على 
الطلبة بدون وجه حق، معلنا 
ان اللجنة ستولي هذا الموضوع 
اهميــة خاصة وســتبحثه مع 

الوزير في القريب العاجل.
وقال الحويلة في تصريح 
صحافي ان وزير التربية ووزير 
التعليم العالي مطالب بفرض 
رقابــة علــى بعــض المــدارس 
الخاصة، التي رفعت الرســوم 
حتــى وصلت الــى مبالغ غير 
منطقية فمــن غير المعقول ان 
تكون رســوم احــدى مدارس 
ريــاض الاطفــال على ســبيل 
المثال لا الحصــر 2000 دينار، 
محــذرا من مغبة عــدم وجود 


